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ثثانني من رخصة وقف،  ثرم  3الإصدار ال  1435 المح
رخصة "وقف" العانمة 

* مقدمة
ممستتفيد، ثنانشر و ال ثقع  بين ال ثد بمثانبة العقد المو متع ممغططانة بهان، حيث  ثدة ال ثتفانقية الضانبطة لأذون الاستفاندة من المان هذه الوثيقة هي الا
ثثر  على قيمة العمل الفكري و ممستتفيد بل تؤ ثيد فقط ال متق ية لا  ثتفانقيانت الاحتكار ثن الا ثنناان نر ى أ فلكل عقد ضوابط و شروط، و إ
ية، ممللكية الفكر ثق ال ععع للعمل الفكري ح ثرد سلعة فاننية. حيث يملك أول مود ممج ميستتضانء به إلى  متحييله من نور  تستلبه جوهره العلمي و 
ية التي ثرخص الاحتكار ثضوابط أدنانه، بعكس ال ية للعمل الفكري بذات نفسته وفق ال ثصورة المعنو ممللكية بانل و تنحصر رؤيتنان لهذه ال

ككنه ذلك. عًعان لانتهانكهان مان أم ثج ممتش عًفان و  ثثانني ضعي ثطرف ال متبققي ال ممجحفة  عًدا  تضع  قيو

ثثل متم لثله، و التي  ية من بر امج حانسوبية و غيرهان ابتغطانء وجه ال ثدم  أعمانلنان الفكر ثنناان نق ممنانسب حيث أ ثدم  البديل ال لديناان رؤيتنان التي تق
جني أو  ثنانفع   ال العلم  نشر  (مثل  أخرى  عة  غاني أي  على  و  المملوكة،  الرخص  عن  تميزهان  التي  و  ثرخصة  ال لهذه  الأسانسية  ثركيزة  ال

ثقق بوسيلة لا تخانلف هذا الهدف الأسمى.  الأربانح) أن تتح

عل قطعي حكر العلم والمعرفة ثرم  و بشك ثن الإسلام  يحي عًدا بهان و التي لا يضيرك أن لا تشترك معنان فيهان - أ في قنانعتنان - التي لا نلزم  أح
ثتحريم يأتي من عدة أوجه:  و الإنتانج الفكري على وجه الإطلاق، و هذا ال

عم  من نانر" 1 لثله يوم  القيانمة بلجان عًمان ألجمه ال لثله عليه و سلم : "من كتم عل ثلى ال لثله ص عًة)1(- حديث رسول ال  و قد جانءت كلمة العلم نكر
عر نشرهان.  مر ضان ثمة الغطي أأ ثنانفعة لل في سيانق الإطلاق فهي تناطبق على العلوم  ال

عًرا و أغلب شروط2 عًنان محيصو ثنه ليس عي عًكا، و ذلك لا يناطبق على العمل الفكري لأ ثح أن يكون مملو ثدد مان يص ثن الإسلام  ح - أ
ثنهيي عن بيع  الغطرر في ثل عليه مان ورد من ال ثن مان لا يجوز بيعه لا يجوز تمللكه) د ثنشرر المملوكة تقع  في بيع  الغطرر (ذاك أ اتفانقيانت ال
ثم ملك البانئع  ميقدر على تستليمه و مان لم يت صحييح مستلم (و يدخل فيه مستانئل كثيرة غير منحصرة كبيع  المعدوم  و المجهول و مان لا 

عليه) و مان ورد عن الأئمة الأربعة من فهمهم لهذا. 
ثن قرون الخخير الأولى نشرت العلم دون تمللكهان. 3 ممحيدثة و أ ية ليستت  ثن الأعمانل الفكر - لستنان بحيانجة لابتداع شيء لنشرر العلم لأ
ثشانرع فلا ضرر و لا ضرار.4 ثمان نهيى عنه ال عة منهم، وهذا م ثمن يحيتانجهمان هو إضرار بانلنانس لصانلح قل - حبس المعرفة والعلم ع
ثربحح منهان دون كتمهان. 5 ية و ال - انتفانء مبرر المصلحة إذا وجدت طرق لنشرر الأعمانل الفكر
عًلا6 لثله ليكون ذلك مدخ ثق في تحيريم مان أحله ال ثنانشر  الح ية المختلفة يجدهان تتلخص بإعطانء ال ثن المتمعن في قوانين المللكية الفكر - إ

ثدعانء مللكيتهان ا ممبههمة غانمضة و  "المملوكة"  بتقديم خدمة أو منتج معين، فانلماندة  القوانين  له في كستب ماندي، و لا علاقة لهذه 
يفتح بانب الابتزاز.

ثظمي المصلحة ممع ثمنان مصلحة عموم  البشرر على نظيرتهان لدى  يع ) ته ثتوز ممضاندة لحكر ال و نحين في وقف (كما في العديد من الرخص ال
يع  ثتوز ثطبع  و ال ثن حقوق ال ثل، فنعتقد أ ثز و ج لثله ع ثثواب من ال ثراجي لل ثذاتية، و لا نغطفل عن اهتمانمنان بمصلحة صانحب العمل ال ال

"ممنوحة" و ليستت "محيفوظة" و ذلك كما أسلفنان وفق الضوابط أدنانه. و نقف هنان عند مستألتين:
ممبتكر الأصلي على كل الأحوال. فلا يجوز لأحد أن يأخذ هذا العمل و ينتحله ثق الأدبي لصانحب العمل يبققى لل ثن الح الأولى: أ



عًيان لنفسته.  عًيان أو جزئ ثل ثدعيه ك أو أن ي
عًرا عًرا عن تحيستينه أو تطوير ه أو أج عًبان أو يتقانضى أج ثن لصانحب العمل و لغطيره الإفاندة الماندية من العمل كأن يطلب أتعان ثثاننية: أ و ال
ثق له منع  الآخرين ية و لا يحي ثق له ادعانء مللكيته للفكرة أو العمل في صورته المعنو ثمان مان وراء ذلك فلا يحي عن تدريسته و هكذا. أ
ثن الموقوف هو أصل العمل الفكري بصورته عًفان لأ من إعاندة نشرهان و من الاستفاندة منهان. و هذا لا يتنانقض مع  كون العمل موقو

ية و ليس الوسيط أو الخدمة  . )2(المعنو

يفانت  * تعر
ثرخصة:  يفانت هنان هي المقصودة عند استخدامهان في ال تكون التعر

عًرا العمل): هو أي عمل فكري نانفع  غير ماندي و لا ملموس و يمكن لمن يتلقانه عمل نستخ منه و نقله - العمل الفكري (أو اختصان
ثنستخة إليه ، و هو الموقوف.  يصانل ال إلى آخرين دون أي عبء على من قانم  بإ

ثنشرر و ثنستخ و ال عكر أو الجهة التي قانمت بتطوير  و توفير العمل الفكري (و التي تملك حقوق ال ممبت - صانحب العمل: هو الشخص ال
ثوله الإقرار لحظة عًكا للأهلية التي تخ ثرسمية إن لزم  الأمر)، و هو الواقف ويجب أن يكون مانل عًضان عند الجهانت ال ثلا أو بع ل يع  ك ثتوز ال

ثنشرر.  ال
ثشخص أو الجهة التي تر غب بانلانتفانع من العمل الفكري، و هو الموقوف عليه.  عدم ): هو ال - المنتفع  (المستتخ

ثق للمنتفع  ثرخصة): هي هذا العقد الذي بين يديك وهو عقد بين صانحب العمل والمنتفع  يحي عًرا ال - رخصة الاستخدام  (أو اختصان
عًرا لتوفر العمل بشكل مفتوح للجميع  فإن قيانم  المنتفع  بانلاستفاندة بموجبه و ضمن شروطه الاستفاندة و الانتفانع من العمل. و نظ
ثرخصة تستحب عًقان على ال ثرخصة. فإذا لم يكن المنتفع  مواف من العمل الفكري يعني بانلضرورة إقراره و موافقته على كافة شروط ال

ثرض  نفسته للمقانضانة.  منه الحقوق الممنوحة بموجبههان و يصبح أي انتفانع بانلعمل غير مشرروع و يع

ثرخصة  * بناود ال
يع  العمل الفكري (من بر مجيانت أو مؤلفانت مكتوبة أو إنتانج عًرا بل "وقف"، هي رخصة لتوز رخصة وقف العانمة، ير مز لهان اختصان
ثتوثيق الحر و رخصة الإنتانج فني على سبيل المثانل لا الحصر). تتشانبه هذه الرخصة في أهدافهان مع  رخص البرمجيانت الحرة وال

ثنهان تزيد عليهان ببقعض الجوانب المتعلقة بانلهدف من وراء الإنتانج و حدود الاستخدام .  المشترك. وللك

ثصد به نوال رضانه من لثله تعانلى و يتق ثن هذا العمل هو وقف ل رخصة وقف و كما يقترح الاسم هي إقرار من صانحب العمل بأ
عًيان للمنتفع  -أ ثر بأن  ثن رخصة وقف تق لثله تعانلى. وبذلك فإ ال ية لوجه  ثن هذا العمل هو صدقة جانر أ خلال انتفانع النانس به، أي 

يعه و حتى تطوير ه ضمن الشرروط التانلية:  ثق في الإفاندة من العمل و إعاندة توز كان جنسته أو لونه أو عقيدته- الح

ثدمة:  عًلا - المق أو
ثرخصة.  ءء لا يتجزأ من بناود ال يفانت و مقدمة البنود، هي جز ثل مان سبق ذكره في المقدمة و التعر ك

عًيان - أوجه الاستخدام :  ثانن
ثم استخدام  عمله فيمان يسيء للآخرين ثق للمنتفع  استخدام  العمل ضمن أي غرض  فيه منفعة و صانحب العمل يناصح بأن لا يت يحي
الإسانءة أو  الإسلامي  ثشررع  لل ممنتفع   ال مخانلفانت  عن  ثتة  الب عل  مستؤو غير  العمل  صانحب  و  ثستمحة،  ال الإسلام   مباندئ  يخانلف  أو 



للآخرين في استخدام  العمل. 

ثتغططية:  عًثان - أوجه ال ثانل
عًيان معهان، عص أخرى لا تتعانرض  جوهر ميمكنهان تغططية الأعمانل المنشورة بر خ عًيان، كما  ميمكن لرخصة وقف تغططية الأعمانل الجديدة كل
انتهانء المحلية بستبب  القوانين  عنهان  التي عفت  الأعمانل  تلك  أو  عص أخرى،  مبر خ لأعمانل  ممكمثملةة  ال مجزئيانت  ال تغططية  لوقف  ميمكن  كما 

ثنهان ضانرة.  ثظن أ ثضانرة أو التي يغطلب ال عًقان الأعمانل ال مرخصة وقف إطلا متغططي  ثدتهان، و لا  م

ثزمني:  عًعان - الحد ال راب
ثل استخدام  للعمل بمثانبة ثد تانريخ ك ميع ثدة معينة، حيث  عد زمني، فلا ينتهيي نشر العمل بر خصة وقف بم لا تخضع  رخصة وقف لح
ية ثدة القصوى للمللكية الفكر ثنشرر- فمهمان كانت الم ثنشرر و تانريخ جديد لقبول ال تانريخ جديد لتوقيع  هذه الاتفانقية -أي تانريخ جديد لل

ثصفر.  ثدة من ال مم ثن كل استخدام  للعمل يعيد بدء تلك ال عًما لأ محكم ءة  ضمن القوانين المحلية فهي سانقط

يع :  ثتوز ثق ال عًستان - ح خانم
الذي ير يد مع  صون ذكر ثم  يع  العمل بصورته الأصلية و دون تعديل و تحيت شروط رخصة وقف، بانللك للمنتفع  إعاندة توز ثق  يحي

ثق الأدبي لصانحب العمل.  الح

ثتعديل:  عًسان - حق ال ساند
ثضحية في ثتعديل عليهان بمان يناانسب احتيانجانته و ضمن الحدود المو ال ثق له  ية للعمل كما و يحي ثنستخة المصدر ثق للمنتفع  الحصول على ال يحي

بانقي البنود. 

ثدلة:  ممع ثنستخة ال يع  ال ثق توز عًعان - ح سانب
ثتعديل و ثدل و طبيعة ال ثدل فقط تحيت رخصة وقف العانمة و على أن يذكر أصل العمل المع يع  العمل المع يحيق للمنتفع  إعاندة توز

ثنستخة الأصلية التي انتجهان صانحب العمل الأول.  ممعدلة و ليستت هي ال ثنستخة  ثن هذه ال بْسبس أ ثل أ عًلا ل عًحيان بمان لا يدع مجان أن يكون واض

عًنان - عدم  المستؤولية:  ثانم
ثل صانحب العمل أية مستؤولية لا قاننونية و لا أخلاقية عن حستن أو إسانءة استخدام  العمل أو الأضرار المبانشرة أو غير لا يتحم
عًحيان بقدرة المنتج عًنان و لا تصري عة لا ضم ثدم  أية ضمانن عد يستمح به القاننون. و صانحب العمل بهذا لا يق ثنانتجة عنه إلى أقصى ح المبانشرة ال

ثدمة له هي مصدر العمل.  ثضماننة الوحيدة المق على تحيقيق أي غرض . المستؤولية الكاملة تقع  على عانتق المنتفع  و ال

عم  من1 لثله بلجان عًان ألجمه ال بن مانجه انظر "رفع  المنانر بطرق حديث من كتم علم ثترمذي وا ) الحديث صحييح، رواه أحمد وأبو داود وال
نانر"
عًلا يجوز أخذ أجر على نقل ثمانر أرض  موقوفة أو عصرهان 2 ) مث


